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 ،في بیع الغاصبغالباً وهذا  ،الثالثة: أن یبیع الفضولي لنفسه المسألة

کما في مورد صحیحة الحلبي  ،فق من غیره بزعم ملکیة المبیعوقد یت  
ة والأقوی فیه ال، ةعیمة في الإقالة بوضالمتقد   وفاقاً صح 

 [1].1للمشهور...
  :وفي هذه المسألة قولان[ 1] 

مة )من قد  تله بالعمومات الم واستدل   ،وهو المشهور الصحة. :لالأو  
ة ة علی الآیات والروایات کروایة عروة( الدال   العقود ولزومها بعد صح 

  .لحوق الإجازة
ة علی  فحوی الدلیل الدال  أیضاً و في النکاح )وأولویة  الفضوليصح 

ة ال  حتیاط(.علی الا اً عد کون أمر النکاح مبنیبفي البیع صح 
م  : أکثر ماوثالثاً  رجل دفع  في :صحیحة جمیلکدات )من المؤی  تقد 

، والأخبار الواردة في جواز 2من المتاع... یشتري به ضرباً مالًا رجل  یلإ
قةو 4شیمأ، وروایة ابن 3جار بمال الیتیم لغیر الوليت  الا  موث 

  ....(5عبدالرحمن
عن الحلبي قال: سألت أبا قیس ورابعاً: صحیحة محمد بن 

 ،فکرهه عن رجل اشتری ثوباً ولم یشترط علی صاحبه شیئاً  ×عبدالله
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لا یصلح له » قال: ةعیض بوله )یقبله( إلا  یفأبی أن یق ،ه علی صاحبهثم رد  
کثر من ثم ،ةعیبوض هأن یأخذ علی  نه رد  فإن جهل فأخذه فباعه بأ

 .1«ل مازادصاحبه الأو  
الکلام في الاستدلال بأجمعها في الفرضین السابقین ومدی  وقد مر  

  .دلالتها
ا القول الثاني لاً  وقد استدل   ،وهو البطلان :أم  بالنصوص الناهیة  :له أو 

لا بیع إلا في » :وقوله 2«بع ما لیس عندکتلا »عن بیع ما لیس عنده 
  .3«ملک

بأن  مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک »یخ عنها: وقد أجاب الش
م  عدم الفرق بین هذه الصورة و بین ما :بدعوی 4«ه غیر المالکبائعل تقد 

ببیع  ه تظهر من کلمات جماعة مختص  وبیع الفضول للمالک إلا وج أي
ضبلا ، الغاصب   ز.لوقوعه وعدمه بالنسبة إلی المالک إذا أجا تعر 

هو ضامن والربح »: مره، قالأغیر الذي به شتری اصحیحة جمیل: .. ف
 «.ا شرطهبینهما علی م
 به ... يلیه مال یشترإشیم: في العبد المأذون الذي دفع أروایة ابن 
ه عن   .عتقهأباه وأبیه فاشتری أویحج 

قة  .من السمسار شراءالعبدالرحمن في  موث 
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3   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

أي یکون  ،ل الموضوعوبعبارة واضحة بعد لحوق الإجازة یتبد  
 لموضوع بیع المالک مال نفسه.ا

من اعتبار عدم سبق منع المالک بناء المسألة علی ما سبق: »وثانیاً: 
م  وقد ،مفقود في المغصوبغالباً وهذا  قعن التقد   1:&الکرکي محق 

لاً  .ن  الغصب قرینة عدم الرضاأ» أن  الکلام في الأعم من بیع  :وفیه: أو 
مطلقاً دم الرضا بالبیع للغاصب لا ن  الغصب أمارة عأوثانیاً:  .الغاصب

کما قد )ک الثمن ع الإجازة وتمل  فقد یرضی المالک ببیع الغاصب لتوق  
لیس في الغصب دلالة علی عدم الرضا بأصل البیع ف، (یرضی ببیع غیره

 .بل الغاصب وغیره من هذه الجهة سواء
 شکالهذا والعمدة الإ ر،سبق منع المالک غیر مؤث   ن  أ: قد عرفت وثالثاً 

فلم یقصد حقیقة المعاوضة  ،بأن  الفضولي إذا قصد بیع مال الغیر لنفسه
إذ لایعقل دخول أحد العوضین في ملک من لم یخرج عن ملکه الآخر 

فحقیقته ترجع إلی إعطاء المبیع  ،رةة غیر متصو  یفالمعاوضة الحقیق
 .2«وهذا لیس بیعاً  ،وأخذ الثمن لنفسه
 خلاصة البحث:

ق من غیره بزعم فوقد یت ،من الغاصبغالباً سه یکون نفلبیع الفضولي 
ه من  فظن   ،فمات ،کالمال الأماني عند شخص ،ملکیة المبیع الورثة أن 

وکما في مورد الإقالة بوضیعة في صحیحة الحلبي، والمشهور  ،الترکة

                                                           
 .31: 4. جامع المقاصد 1
 .377: 3. کتاب المکاسب  2



البيعکتاب   4
 

ة ذهب إلی  لأن   ؛کما في معاملته مع منع المالک .هذه المعاملةصح 
المعاملة إلیه وإن قصد الفضولي المعاملة  المالک إذا أجاز اسندت
ة لنفسه، وقد مر  استدلال لل ة بالعمومات وفحوی الصح  في النکاح صح 

  .داتوأکثر المؤی  
إن  الاستدلال بالعمومات موقوف علی عدم وجود الدلیل  :شکالوالإ

 علی البطلان.
ها علی ضربین ا الفحوی في روایات النکاح فإن  في ما وردت  :منها ؛وأم 

ة  ما ورد في إجازة الزوجین،  :ومنها .نکاح العبد بعد إجازة المولیصح 
ة فإن  إجازة المولی فیما ورد في نکاح العبد لنفسه تفید  نکاحه وهذا صح 

ا نبحث عن  ة غیر ما نحن فیه )لأن  عقد الفضولي لنفسه بالإجازة عن صح 
ا ما ورد في إجازة الزوج ین بالعقد المالک ووقوع العقد للمالک( وأم 

ة فهي واردة في  ،بینهما فضولیاً  ا، فما منفسهالعقد بعد إجازتهما لأصح 
فلا یتم الفحوی، إلا  أن یقال فإن   ،ورد في النکاح أجنبي عما نحن فیه

ه إذا صح  عقد الفضولي بالإجازة لمن أالمراد من الاستدلال بالفحوی:  ن 
  .بتة بطریق أولیفصحتها بالإجازة لمن له العقد ثا ،لیس له العقد

ا المؤی   دات، فیشکل التأیید بها في المقام، وروایة محمد بن قیس وأم 
ل الزائد علی الثمن إلی المشتري الأو   رد  ب ×ففیها قد حکم الإمام

ومراده واضح بعد کون حقیقة المعاوضة: خروج المال من ملک المالک 
ضودخول ال ضوهنا یکون دخول ال ،في ملکه معو  ک في مل معو 

شملها العمومات ولا یبعد القول تفلا  ،ی هذه معاوضةالأجنبي فلا تسم  
ه لیس طرف الإضافة ؛ستحالة أن یقصد الغاصب البیع لنفسهاب ومع  ،لأن 
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قعدم  قتالقصد فلا بیع حتی  تحق   ،ة الصحةبه الإجازة وتشمله أدل   تعل 
قمضافاً إلی  اصب م إمکان قصد الغن بعد تسل  یین المتنافیالقصد تحق 
المالک الواقعي لأن  قصد البیع قصد لانتقال المال إلی  ؛البیع لنفسه

 .فهما قصدان متنافیان ،النفسوقصد البیع لنفسه قصد لانتقال المال إلی 
قیکون بیع الغاصب لنفسه لا یمکن  :وعلی الجملة ه تحق  ه، لا أن 

قی ن ولکنه باطل بالوجوه المذکورة، فأساس البحث مبني علی إمکا تحق 
 ل بیع الغاصب لنفسه.تعق  

عن ذلک مع اختصاصه ببیع الغاصب: إن  قصد  &وأجاب الشیخ
اً وإن لی جعل الغاصب لنفسه مالکاً حقیقیة مبني عیالمعاوضة الحقیق

ة علی هذا الأمر غیر  ،کان هذا الجعل لا حقیقة له لکن المعاوضة المبنی 
عائر المجاز الایالحقیقي حقیقة نظ  د 

أ
 .صولي في الأ

ا الوجوه للقول بالبطلان   :وأم 
 «لا بیع إلا  في ملک»و «لا تبع ما لیس عندک»ین یوبالن إطلاق :منها

ظهور  :بدعوی ،ع ببیع الفضولي لنفسهیبناءً علی اختصاص مورد الجم
 الحدیث وقوع ذلک في ملک الغیر.

ه غیر بائعه الشیخ: بأن  مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لورد  
ض بلا ،المالک ، فیها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلی المالک إذا أجاز تعر 

وهذا  بناء المسألة علی ما سبق علی اعتبار عدم سبق منع المالک منها:
ر الکرکي  ،مفقود في المغصوبغالباً  لغصب قرینة عدم اإن  »وعب 
  «.الرضا



البيعکتاب   6
 

 بوجوه ثلاثة:  &وأجاب الشیخ
الغصب أمارة عدم  إن   -2إن  الکلام في الأعم من بیع الغاصب.  -1

فقد یرضی المالک بیع الغاصب کما مطلقاً، الرضا بالبیع للغاصب لا 
 یرضی ببیع غیره. 

 .رأن سبق المنع من المالک وعدم رضاه باطناً غیر مؤث   قد مر   -3
قتوضیح ما أفاده: إن  دعوی عدم  البیع أصلًا لعدم وقوع  تحق 

خول الثمن في ملک ة )بعد وضوح کون المعاوضة دیالمعاوضة الحقیق
 .من خرج عنه المثمن(

قل ةالمالکی   ءلکفایة ادعامردودة:  المعاوضة وفي المقام أن   تحق 
عائالغاصب یجعل نفسه مالکاً  فتقع المعاوضة بین المالکین  ،یاً اد 

عائالحقیقي وهو المشتري والا الغاصب، وهذا المقدار  بائعي وهو الد 
قیکفي لصدق المعاوضة و المالکین وإن کان أحدهما ها بین تحق 

عائ ه لا دخل لخصوصیات الطرفین في صدق عنوان البیع  ؛یاً اد  لأن 
قو  .اکيالنفس مالکاً یکفي لذلک علی طریقة السک   ه، وصرف عد  تحق 

لًا: بأخص  وأأ  عی واختصاصه یة هذا الجواب عن المد  ورد علیه أو 
 فسه مالکاً مع أن  الموضوع أعم منه ومن البائع الذي یری ن ،بالغاصب

  .حقیقة خطأ أو جهلاً 
إلی حاله  فتتلویصدق علی الغاصب الذي ا ذلک یتم   وثانیاً: إن  

 ءیشفین ،ل نفسه منزلة المالک ادعاءً ثم  ینز   ،طه من کونه غاصباً ئوشرا
ا مع غفلته )وهو الأکثر( فلا یمکن هذا التصویر  ،البیع الحقیقي وأم 

عائالا ة)المالکی  .یة(د 
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أیضاً کون بیعه یل والقول بکون الغاصب مالک تنزیلي التنز  وثالثاً: بعد 
بیعاً صوریاً لا حقیقیاً )کما في فرض الرجل الشجاع أسداً( أي في 

عائالمجاز الا  :قائلاً  &وإلی ما ذکر في الإیراد الثاني أشار السید ،يد 
ة بعدم  إذ ربما یکون بعض الغاصبین خال  ؛هإطلاققول الشیخ علی صح 

  .غاصب أمر ضعیف راز هذا الجعل لکل  حإالذهن و
له( : إن  حقیقة بقوله )بما محص   شکالرفع الإ &ولذلک حاول السید

ا  ،البیع والمعاوضة مبادلة مال بمال دخول الثمن في ملک من خرج »وأم 
وهو من  ،وبالعکس فأمر خارج عن حقیقة المعاملة« عنه المثمن

ا  ،ینعیباتباري قائم للمتلوازمه، وبعبارة واضحة: إن  البیع أمر اع وأم 
فباعتبار العینین  ،المالکین فهو خارج عن حقیقة البیع وهو من لوازمه

ه عمن یخرج وإلی  ،یصح البیع ا اعتبار قصد المالکین واعتبار أن  وأم 
 ،فبهذا یظهر منع المنافاة ،فهو خارج عن حقیقة البیع ،ملک من یدخل

ما » قین ولا یلزم في ن بین المالوکتفإن  المبادلة إن  ها دخول هذا في تحق 
فالصواب في الجواب » عبارته:  ثم  قال بنص   .ملک من خرج منه الآخر

إلی کونه   مبادلة مال بمال من غیر نظرحقیقة البیع لیس إلا   ن  إأن یقال: 
وهذا المعنی موجود في بیع الغاصب وقصد کونه لنفسه  ،لنفسه أو لغیره

 .1«خارج عن حقیقته...
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قمما أفاده محاولة ال بوقری ف منع توق  »حیث قال:  &الإیرواني محق 
فاعلم المبادلة علی قصد دخول أحد العوضین في ملک مالک الآخر... 

ة علاقة اعتباریة بین المالک والمملوک تشبه العلاقة الحسی   لملکیة ا ن  أ
طالحاصلة بین السلطان وال  .1«علیه... مسل 

قالفیما أفاده  شکالإلا  أن  الإ : إن   &الإیرواني وکذا السید محق 
قتالمبادلة لابد  من أن  وهي  ،في جهة جامعة مشترکة بین الشیئین تحق 

عائمن أن  ملکیة الفضولي  شکالفیعود الإ ،في البیع الملکیة مع أن   .یةاد 
مضافاً إلی أن المبادلة من العناوین ذات  ،المالک لا یجیز تلک الملکیة

قال قتضي توالبدلیة  ،مبادلي یحتاج إلی الطرف الآخر عنوان وکل   تعل 
قفإذن لا یعقل  ،حلول أحد المبدلین مکان الآخر المبادلة من دون  تحق 

ل ودخل في ملک بل یتحو   ،في ملک من خرج عنه المال شيءدخول ال
 الغاصب.
أن یقصد المعاوضة بین ملک الغیر  :&ل جواب الشیخومحص  

عائک نفسه لکونه مالکاً بأن یدخل الثمن في مل ،والثمن  یاً للمبیع.اد 
ما یقصد  : أن  2ق علیه الآخوندوعل   الغاصب عند ما یبیع المال إن 

ه ید  بالمعاوضة   ،عي کون نفسه المصداق للعنوانعنوان المالک غیر أن 
ا بیعه کذلک فصحیح. ،کان دعواه باطلةن وإفهو   أم 
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من أن یبیع المال  &الشیخ ها أفادخری عم  هذه عبارة أأ  ن  أوالظاهر 
ه مالک له بنحو الحیثیة التقییدیة. .لنفسه  لکن بما أن 

قوذهب ال ه یبیع بقصد المبادلة بین طرفي  &النائیني محق  إلی أن 
لنفسه بالنسبة إلی المبیع )وهو  ةعی الطرفیالإضافة للعوضین بعد أن اد  

 .مبناه في البیع(
ذلک ولا شاهد علی عي الغاصب لا ید   إن  : &علی الشیخ شکالوالإ

ولو فرض دعواه ذلک فهل الإجازة من المالک تفید الملکیة  ،ما ذکره
عائالحقیقیة له أو الا  یة للفضولي؟د 

ا ما ادعاه الآخوند ه خلاف الواقع، &وأم  إذ لیس للفضولي  ؛فالظاهر أن 
  .دعاءالغاصب هکذا القصد والا

ا الحیثیة التقییدیة: ها  وأم  عائإن  ما یجیز لأن یکون الثمن یة والمالاد  ک إن 
 .فلا یطابق بین الإجازة والمعاملة الواقعة ،له

قذهب ال شکالومما ذکر من الإ مه لکلام بعد تسل   &النائیني محق 

ه  &الشیخ ة قاصرة رلا یبعد أن یکون هو مراده وإن کانت العبا»قائل بأن 
ة م في إلی أن  المقو   1«عن تأدیته قالبیع وصح  ل طرفي ه هو تبدیتحق 

وهذا الأمر المقترن  .الإضافة واقترن به اعتقاد کونه عن نفسه وبنائه علیه
قبه غیر دخیل في  ومنه  ،کعدمه فیکون وجوده غیر مضر   ،البیع تحق 
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إذ لا وجه للقول  ؛یظهر وقوعه عن المالک بعد الإجازة لا عن الفضولي
 لا یخفی. سناده من العین کماإلغاء حیثیة إبوقوعه عن الفضولي بعد 

قوتصویر  ،: إن  هذه الإضافة لا واقعیة لهاشکالالإ ولکن   الغصب  تعل 
 الإستیلاء خارجاً ببل الغاصب یقوم  ،لهبالإضافة ممنوع ولا یمکن تعق  

ل له محص  لا والاستیلاء علی الإضافة الملکیة مما  علی مال الغیر حکماً 
ستیلاء علی مال الغیر ره هو ما ذکرنا من القیام بالاله وتصو  وما یمکن تعق  

 من أن   &ح به الشیخکما صر   ،یری نفسه مالکاً  ثم   ،وعدواناً  ه ظلماً أو حق  
ونفس غصب الإضافة الملکیة فهو أمر  ادعاءً  الغاصب کغیر نفسه مالکاً 

 .لهلم یتعق  
ا کلام النائیني ما ی من أن   &وأم  صب الإضافة الملکیة غالغاصب إن 

إن  هذه الإضافة لا  :هفیف ،التبادل بین الإضافتینفیقع  ،ها إلی نفسهبوینس
ما هي ادعاء محض والمالک لا یجیز هذا التبادل.  واقعیة لها وإن 

من أن  البیع مبادلة مال بمال والإضافة إلی  1&وما أفاده السید
ما یقصد المبادلة بین  ،المالکین خارجة عن حقیقة البیع والفضولي إن 

قالمالین فالبیع م قن یأو أن  المبادلة لابد   :هفی شکالالإف ،تحق  في  تحق 
وحینئذٍ یعود  ،الملکیةالبیع ین وهي في شیئجهة جامعة مشترکة بین ال

عائبأن  الملکیة الفضولیة  :شکالالإ  یة والمالک لا یجیز تلک الملکیة.اد 
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00   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

قوذهب ال اناً لا مج   شيءالبیع هو إعطاء ال : إلی أن  &صفهانيالأ محق 
لأن  البیع  ؛بل یسقط مثلاً  ،في مقابله أو لا یأخذ یأخذ شیئاً  من أن عم  أ

فإذا باع فقد  ،بخلاف التبادل والملکیة أمر اعتباري مبادلة والمفاعلة أعم  
مورده  من أن یعتبر الشارع في أعم   ،اعتبر الملکیة من قبله للمشتري

بیع  ولذا یقع البیع والشراء حقیقة للولد في .الملکیة أو لا یعتبر
قوی ،العمودین الشارع لا  لکن   ،ینبائعالملکیة في اعتبار المت تحق 

وکذا في بیع الدین  ،یة العبد المشتريثر عدم اعتباره حر  أیعتبرها ویکون 
 .ثر سقوط ما في الذمةأعلی من هو علیه و

ا ال قوأم  البیع  من أن  حقیقة :&بعد نفي قول الشیخ &الأصفهاني محق 
البیع لیس من المعاوضة بالمعنی  إن  »:قال عاوضةالمبادلة والم هي

ـ أي  اناً بل هو التملیک لا مج   ،المزبور حتی یرد المحذور المذکور
زاء إیکون مجاناً ـ فالتملیک ب بحیث لا شيءقبال  في شيءتملیک 

لا بحیث یقوم مقامه في  شيءزاء إب شيءته تملیک عن ذم   سقوط الحق  
البیع لا یجب أن یکون تملیکاً کما  ه أن  محل   ماله من الإضافة بل قد مر  

لا تملیک  شيءزاء إقطع إضافة الملکیة ب تهفي بیع العبد بالزکاة فإن  حقیق
 .1«الزکاة... ن یؤديمم  

لاً   عدم إمکان الجمع بینما أفاده في المقام وما ذکره في :والإیراد علیه أو 
ب إلیه حصل بالتسب  البیع هو المعنی الذي ی» :تعریف البیع حیث قال
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البيعکتاب   02
 

م بقصد التسبب بإنشاء الملکیة  البیع متقو   أن   :بمعنی 1«بإنشائه
)الشرعیة أو العرفیة( فعلی هذا کیف یمکن للغاصب التسبب بإنشاء 

 .الملکیة
علیه بناء العقلاء وما هو  وثانیاً: إن  ما أفاده لا ینطبق علیه ما استقر  

 يفصل عدم د الإعطاء مع ضم  من عدم کون البیع مجر ،المرتکز عندهم
انیة( بل البیع عندهم عنوان عام ینطبق علیه التعامل إلیه )وهو عدم المج  

 والمعاملة.
ا السید الخوئي ما یمنع عن قصد »یقول:  &وأم  إن  العلم بالغصبیة إن 

کبیع  ،حیاناً أالتبدیل بین المالین في نظر الشارع دائماً وفي نظر العرف 
لا في نظر  ،علی رؤوس الأشهاد وبمرأی ومسمع منهموالخیانة  السرقة

ا ذکرنا مرا ؛ینعیباالمت حقیقة البیع عبارة عن الاعتبار  أن   اً رلأن 
ه یمکن  ،المظهر بمبرز خارجيالنفساني قومن الظاهر أن  هذا  تحق 

من  شيءین وإن لم یکن في العالم بائعالمعنی بمحض وجود المت
فهو أمر خارج  ،ممضي للعقلاء والشرعا کونه وأم   ،وأهل العرفالشرع 

ما هو من الأحکام اللاحقة له  بائعوعلی هذا فال ،عن حقیقة البیع وإن 
المبیع قد خرج  مع أن   هوإن قصد دخول الثمن في ملکمثلًا الغاصب 

 ؛خلال بحقیقة البیعالإخلال بذلک لا یوجب الإ ولکن   ،عن ملک غیره
صد دخول أحد العوضین في ملک قل ا کان مستلزماً م  للأن  قصد حقیقته 

قمن خرج الآخر عن ملکه  إلی  ضم  نا وإن ،ت المعاوضة حقیقةتحق 
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03   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

تعیین  لأن   ؛ذلک قصد وقوعه لنفسه باعتبار تنزیل نفسه منزلة المالک
قالمالک الواقعي غیر معتبر في مفهوم  حقیقة البیع، بل القصد إلی  تحق 

یعتبر في  ،نه نعمیعیعن القصد إلی المالک وت ينه یغنیالعوض وتعی
ضدخول العوض في ملک من خرج الالمتبایعین مفهوم البیع قصد   معو 

وعلیه فلو اشترط علی  ،ع فلا یصدق علیه البیوإلا   ،عن ملکه وبالعکس
أو اشترط علی المشتري دخول  ،دخول الثمن في ملک الأجنبي بائعال

ضرورة أن   ؛لبطلان البیع جزماً  کان ذلک سبباً  ،المبیع في ملک غیره
موقد  ،الاشتراط المزبور علی خلاف مقتضی العقد ذلک في  تفصیل تقد 

 .الجزء الثالث
ة عن والذي یکشف  ه لو باع  :هما ذکرناصح  ه بتخی   متاعاً أحد أن  ل أن 

ه مال نفسه ،سرقة أو خیانة ة بحکم  ،فبان أن  وکذلک إذا باع  ،البیعصح 
ه لأبیه شخص مالاً  صح  البیع بلا خلاف في  ،ه لنفسهفبان أن   ،باعتقاد أن 

  .ذلک
ه لو تزو   وأوضح من الکل   هج شخص امرأة بتخی  أن  خامسة أو ذات  ال أن 

ها لیست باأ  ،خت زوجتهبعل أو اأ  ها ذات بعل ،خت زوجتهفبانت أن   ،ولا أن 
ها خامسة ة جها حکم بجوز تزو  یة بل هي امرأة خلی   ،ولا أن  الزواج صح 

  .لم یقصد هناک إلا  الزواج الفاسدد قاعمع أن  ال ،اتفاقاً 
الغاصب کون البیع لنفسه  بائعقصد ال ن  أ: من جمیع ما ذکرناه لفتحص  

ف شار أوقد  ،ر في فساده وهذا ظاهرلا یؤث    بقوله: 1«ما ذکرناه إلیالمصن 
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البيعکتاب   04
 

 ة مبني علی جعل الغاصب نفسه مالکاً یقصد المعاوضة الحقیق إن  »
 .1«اً...یحقیق

  وأورد علیه شیخنا
أ
قب»بممنوعیة القول : ستاذ الأ هذا المعنی  تحق 

قلعدم  ؛«ینبائعبمحض وجود المت البیع من الغاصب بمجرد  تحق 
ا أن یقصد المعاوضة في الشخص أو لأن  الغاصب إم   ؛قصده المعاوضة

العنوان( بأن  ة فيیفعلی الأخیر )قصد المعاوضة الحقیق ،في العنوان
فهو غیر معقول  ،قصد البیع ی نفسه ثم  ق عنوان المالک الحقیقي علطب  

قولا یوجب  لأن  حقیقة البیع لیس قصد المعاوضة في  ،البیع تحق 
یقصد  بائعلأن  ال ؛بل هو قصد للمعاوضة في القضیة الشخصیة ،العنوان

یقصد  بائعکه زید، فالحین المعاملة جعل داره ملکاً لزید ویملک ما یمل  
یجب أن یقصد الغاصب فإذن  ،البیع لمصداق المالک لا عنوانه

 ن  أ لما ذکرنا کراراً  ؛الشخص وقصده هذا ینافي مع دخول الثمن في ملکه
والغاصب أجنبي  ،المملوکین للمالکینإطار التبادل في  البیع یقتضي

عنهما ویستلزم قصده ومعاملته دخول المال في ملک من لم یخرج 
نعم یعتبر في » :&ح به السید الخوئيوهو ما صر   .المال من کیسه

 «.المتبایعین... مفهوم البیع قصد
وهذا  ،دخال ثمنه في ملکهإفالغاصب بفعله یقصد بیع مال الغیر و

قیستحیل أن ی ة مر   شکالفیعود الإ ،من خلاله المعاوضة والمبادلة تحق 
 .خریأأ 
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05   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

عدم حل   :ل من جمیع ما ذکرنا من کلام الشیخ وغیرهوالمتحص  
 وضة وبقائها علی حالها.المشکلة في حقیقة المعا

بقوله:  &الثاني في بیع الغاصب لنفسه الذي أفاده الشیخ شکالوالإ
قفإن  ،إن  الفضولي إذا قصد البیع لنفسه» ت إجازة المالک بهذا الذي تعل 

ة کان منافیاً ل ،بائعقصده ال لأن  معناها هو صیرورة الثمن  ؛العقدصح 
قوإن  ،لمالک المثمن بإجازته المقصود کانت بعقد مستأنف غیر بت تعل 

 ،غیر مجاز شيءفیکون النقل من المن ،لنقل الفضولي اً مضاءإلا 
 .1«والمجاز غیر منشئ...

: &بقوله شکالینقل جواب المیرزا القمي لدفع الإ &ثم إن  الشیخ
 بمعنی لحوق الإجازة لا ،حة للبیعبأن  الإجازة في هذه الصورة مصح  »

بل بمعنی تبدیل رضا الغاصب  ،لمعهودلنفس العقد کما في الفضولي ا
نظیر ذلک فیما لو باع  :وقال ،لنفسه برضا المالک ووقوع البیع عنهوبیعه 

  .2ثم ملکه شیئاً 
العقد  بأن  حاصل الإجازة یرجع إلی أن  : 3ح في موضع آخروقد صر  

الغاصب  بائعال سفنن لالذي قصد إلی کونه واقعاً علی المال المعی  
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البيعکتاب   06
 

 ي،کونه علی هذا الملک بعینه لنفسعلی ه لتأ قد بد  والمشتري العالم 
 .1«کما هو أحد الأقوال في الإجازة... ،فیکون عقداً جدیداً 

« البیع الفضولي لنفسه»الإجازة في  : إن   &وحاصل کلام المیرزا
والبیع الواقع  ،لة لرضا الغاصب وبیعه لنفسه برضی المالکرة ومبد  غی  م

ل له بأن  البیع الفضولي عن ث  وم ،عن الفضولي یقع عن المالک نفسه
المالک بعد تملیک المالک بالهبة ثم  أجازه المالک بعد تملیکه له، 

توجب تبدیل البیع الواقع عن  فکما أن  إجازة المالک بعد التملیک بالهبة
الإجازة الصادرة  فإن   فکذلک فیما نحن فیه، ،المالک إلی بیعه عن نفسه

غاصب برضی نفسه ووقوع البیع عن من المالک یکون تبدیل رضا ال
کون الإجازة  :&ح في العبارة المنقولة عنه ویریدشخصه، وبذلک صر  

 ومثاله لو باع الولد مال أبیه ثم   ،بمنزلة عقد جدید بین المالک والمشتري
 .ملکه بالإرث

ـ کما اعترف ـ إن  الإجازة تصیر »بقوله:  &ثم  أشکل علیه الشیخ
لأن  المفروض عدم رضا  ؛لمجیز والمشتريمعاوضة جدیدة من طرف ا

البیع لنفسه إذا فرض  بائعلأن  قصد ال ؛المذکوربالتبدیل المشتري ثانیاً 
ما رضي فالمشتري إن   ،تأثیره في مغایرة العقد الواقع بالعقد المجاز

فإذا التزم بکون مرجع الإجازة  ،الإجازة یبذلک الإیجاب المغایر لمؤد  
بعدم الحاجة إلی قبول المشتري ثانیاً فقد قامت إلی تبدیل عقد بعقد و

                                                           
 .371-371: 3. کتاب المکاسب  1



07   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

وهذا خلاف الإجماع  ،یجابه وقبول المشتريإالإجازة من المالک مقام 
 .1«والعقل...

إن  القول بکون الإجازة الصادرة من المالک  :&الشیخ إشکالوحاصل 
بمعنی تبدیل رضا الغاصب إلی رضا المالک یستلزم القول بمعاوضة 

  ؛یز )وهو المالک( والمشتريجدیدة بین المج
أ
ولی من لأن  المعاوضة الأ

ه قد أوقع العقد لنفسه ؛العاقد صارت لغواً  ناحیة  والمالک أجاز ،لأن 
ا من ناحیة المشتري کذلک .البیع لنفسه لا للعاقد ول الواقع بلأن  الق ؛وأم 

ققد  فلابد  من إنشائه  ،بما أنشأه الفضولي مع علمه بکونه فضولیاً  تعل 
المفروض عدم رضا المشتري  مع أن   ،ک المبیعقبولًا آخر حتی یتمل  

الإجازة  یکونه قد رضی بالإیجاب المغایر لمؤد  ل ؛بهذا التبدیل
نفسه، والإجازة  الإیجاب الصادر من العاقد واقع للفضولي )لوضوح أن  

الإیجاب  یختلاف مؤد  اقد صدر عن المالک بتبدیل البیع للمجیز، ف
کون نتیجة الإجازة تبدیل العقد الصادر من الفضولي تواضح( فوالإجازة 

حتاج في هذا التبدیل إلی قبول آخر للمشتري یفلا  ،إلی العقد الجدید
( فلازمه قیام الإجازة منه مقام إیجاب &)کما یستفاد من کلام القمي

ا مخالفة هذا عوهذا خلاف الإجماع وال ،المالک وقبول المشتري قل، أم 
ه لم ینقل عن أحد من الفقهاء قیام الإجازة مقام  ؛ع واضحمع الإجما لأن 

 .الإیجاب والقبول معاً 
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البيعکتاب   08
 

ا کونه خلاف العقل: فلأن  تبد   عما وقع علیه محال والبیع  شيءل الوأم 
 ،یقاعه عن المالکإعلی الفرض قد وقع للعاقد فکیف یعقل تغییره و

ع المغایرة مع المتفر   قتضيتإلی أن  القبول فرع للإیجاب والفرعیة  مضافاً 
 .تحاد بینهماعنه ولا یعقل الا

ما لمنع مغایرة ما وقع فالأولی في الجواب:»: &قال الشیخ ثم  
  .1«جیز...أأ 

ا دخول  ،الغاصب یقصد أن یملک العین بالثمن بائعوحاصله: إن  ال وأم 
ه  الثمن في ملک الغاصب )أي من لم یخرج المثمن عن ملکه( فإن 

فیکون  ،بل هو مقتضی مفهوم المعاوضة ،الإیجاب خارج عن حقیقة
قتوحینئذٍ  ،عن الإنشاء ذلک خارجاً  ة  ر  ضالإجازة بالمنشأ ولا ی تعل  صح 

 ،ملک الغاصب الذي اعتبر نفسه مالکاً ادعاء المنشأ دخول الثمن في
لأن   ؛عفمند شيءغیر مجاز والمجاز غیر من شيءفید من أن  المنفما اأ 

قفی ،أنشاء الغاصبالمالک یجیز ما   البیع. تحق 
م دخل القصد في توه   مة من جهةوبعبارة أوضح: إن  المغایرة المتوه  

 بائعقصد تملک الثمن والمشتري قصد تملیکه لل بائعال ن  أالبیع و
قتوالإجازة لم  کون مؤثرة فیبطل البیع، وقد مر  أن  تفلا  ،بما قصداه تعل 

قوالذي  ،حقیقتهمفهوم البیع و القصد غیر دخیل في ت به الإجازة هو تعل 
 ضح أن  فات   ،ولا أثر له الواقعة بینهما والقصد أمر خارجي المعاوضة

 .جیز هو المنشأه العاقد وما أأ أنشأالمجاز هو ما 
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09   / بیع الفضولي شروط المتعاقدین
 

یاً لنفسه بمال الغیر فقال  ،ولکن یشکل فیما إذا فرضنا الفضولي مشتر
کتالأصیل:  بائعلل فإن   ،بهذه الدراهمک أو ملکت هذا الثوب نم تمل 

فلا مورد لإجازة مالک  ،للثوب ک الفضوليمفهوم هذا الإنشاء هو تمل  
 فلابد  من التزام کون الإجازة نقلاً  ،قل الثوب إلیهتالدراهم علی وجه ین

 [1. ]1الغاصب مستأنفاً غیر ما أنشائه الفضولي
 بائعلفي مورد ا شکالبأن  ما ذکره في دفع الإ &فهنا یعترف الشیخ[ 1]

الفضولي  بائعال ن  وتوضیحه إجیز ما أأ لما وقع  من منع مغایرة»الغاصب 
ا کون الثمن مالاً  ،قصد تملیک المثمن للمشتري بإزاء الثمن له أو  وأم 

إلی ما یقتضیه مفهوم فیه فیرجع  ،فإیجاب البیع ساکت عنه ،لغیره
لمشتري عن ا شکالدفع الإ غیر منطبق للمقام ولا یفید في« المعاوضة
 .غیر مجاز والمجاز غیر منشئ شيءلصدق کون المن ؛الغاصب

ک المثمن إلی نفسه تمل  بم الفضولي المتکل   ةفنسب :وبالجملة» :قال ثم  
کتملکت أو  :بقوله التملیک علی  کإیقاع المتکلم الأصلي تمل 

بهذه الدراهم مع علمه الثوب کتک هذا مل  بقوله: المخاطب الفضولي 
 [1. ]2«لغیره أو جهله بذلک بکون الدراهم

اشتمال الصیغة علی التملیک بکاف الخطاب،  :والوجه في ذلک[ 1]
نتقال المال إلی المالک فلم یبق مجال للإجازة الصادرة من المالک لا

اللاحقة في  علی الإجازة «التذکرة» في مةالعلا   إشکالنقل  ثم   ،الأصلی
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لو باع الفضولي أو اشتری مع جهل » :لنفسه حیث قال بیع الفضولي
 .1«ما قصد تملیک العاقدن  الآخر إ من أن   ینشأ إشکالالآخر ف

ضوفي المقام وهم ودفع  ولا ینتقض بما لو » بقوله: &إلیه الشیخ تعر 
 .2«جهل الآخر وکالة العاقد أو ولایته...

ا الوهم:  ه إذا کان جهل الآخر بالفضولي یوجب الإأم  ور المذک شکالإن 
ة مة، فکیف یقال بفي کلام العلا   عقد الوکیل أو الولي مع جهل صح 

 الآخر بالوکالة أو الولایة؟
ه یقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من کونه أصیلًا أو  ا الدفع: فلأن  وأم 

اً لا أي أن  الجاهل یقصد مخاطباً عام   ،ولأجل ذلک یجوز مخاطبته ،نائباً 
لفضولي أجنبي عن المالک لا یمکن ا شخص المخاطب بما هو، مع أن  
 .فیه اعتبار التخاطب بالعنوان العام

ه نقل کلام بعض معاصریه )وهو صاحب المقاب وقد »بقوله:  3(سثم  إن 
کون المشتري  إشکال)أي  شکالن بعض المعاصرین لهذا الإتفط  

فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه...  في بعض کلماتهفضولیاً( 
ما ب :خریوأأ  قتأن  الإجازة إن  بنفس مبادلة العوضین وإن کانت  تعل 

 .«ة فیها...ذخصوصیة ملک المشتري الغاصب للمثمن مأخو
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 في اذکرناه القصد في العبارة التي بأن  حقیقة»: &وأورد علیه الشیخ
کتأعني قول المشتري الغاصب ـ  شکالالإ أو ملکت هذا منک  تمل 

فإجازة هذا الإنشاء لا  ،که للمبیعء تمل  لیس إلا  إنشاـ بهذه الدراهم 
 .1«ف علی نقل مستأنفبل یتوق   ،یحصل بها تملک المالک الأصلي له

کت :: إن  قوله&ولا یبعد أن یقال في قبال ما أفاده الشیخ یکشف  تمل 
ي عن العل    ن  أمعلول للمعاوضة و« کتمل  » :وقوله ةبالکشف الإن 

 مضاء للمعاوضةإالمالک حینئذٍ  ةجازإالغاصب أبرز قبوله للمعاوضة و
 .والله العالم

ي أن یقال: إن  نسبة الملک إلی الفضولي التفص   فالأنسب في»ثم قال: 
کت :العاقد لنفسه في قوله کتک لیس من مل   :منک أو قول غیره له تمل 

ولذا  ،بل من حیث جعل نفسه مالکاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً  ،حیث هو
ضرورة  ؛ن البناء علی مالکیته للثمن التزمنا بلغویتهلو عقد لنفسه من دو

قعدم   ،مفهوم المبادلة بتملک شخص المال بإزاء مال غیره تحق 
حقیقیاً أو  ة من العاقد لنفسه لا یکون إلا  إذا کان مالکاً یفالمبادلة الحقیق

عائ قفلو لم یکن أحدهما وعقد لنفسه لم ی ،یاً اد  المعاوضة  تحق 
 [1]. 2«والمبادلة...

 اً أو مشتریاً ـ غیر متصد  بائعأن  الفضولي ـ سواء أکان بتوضیح: [ 1]
بیع ویشتري یأي  اء،شرلالبیع وای بل هو یتصد   ،للبیع والشراء بما هو هو
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ه مالک للمبیع أو الثمن )اعتقادا أو عدواناً( وهذه الحیثیة إمن حیث  ن 
  .تقییدیة
من حیثیة تقییدیة ثابت  شيءإن  الثابت لل»...بذلک:  &ح الشیخ وصر  

فعلی هذا کل قضیة کانت مشتملة علی هذه  ،«لنفس تلک الحیثیة...
وعلیه فالبیع أو  ،کون هذه الحیثیة هي الموضوع للقضیةتف ،الحیثیة

فإذا أجاز المالک الأصیل فالمعاملة تسند إلیه  ،الشراء صادر من المالک
المقام بعد کون ویدخل المثمن أو الثمن في ملکه، والأمر واضح في 

 .بل بحیثیة عنوانیة ،ک باعتبار شخصهالغاصب لا یتمل  
ة لولزیادة التوضیح لکلامه نقول: قد مر  أن  الملاک  العقد هو صح 

کان العقد بوجود المال المتبادل بین الطرفین مع کونهما رتمامیة أ
 ئعباینتسب الملکیة )ال وهذا هو المراد من الحیثیة التقییدیة بأن ،مالکین

ه مالک فحإلنفسه( من حیث  قئذٍ یکون قابلًا لینن  الإجازة )أي هذا  تعل 
قالإسناد الحیثي ولا الشخصي( فلیس الملاک في  الإجازة  تعل 

ی بالحیثیة والمشتري )وما یسم   بائعوتصحیح العقد شخص ال
ح من جهة کونهما متصفین بالمالکیة الشخصیة( بل الملاک والمصح  

ة ح ضیت نفإذ ،ییدیةالتي تعد  حیثیة تق قالعقد وارتفاع المانع لصح   تعل 
فالإجازة  ،ک لحیثیة العنوانیة دون الشخصیةفإن  الغاصب یتمل   ،الإجازة

قم قة بالبیع المتعل   .شکالبالمالک ویرتفع الإ تعل 
لًا: بأن  الغاصب یبیع ویشتري لنفسه لکونه معتقداً وأأ  ه  ورد علیه أو  أن 

 .فالحیثیة تعلیلیة ولا تقییدیة ،الدراهمالمالک للثوب مثلًا أو 
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ها لیست بواقعیة ،منا کونها حیثیة تقییدیةوثانیاً: سل   بل الغاصب  ،إلا  أن 
عائیبیع ویشتري من حیث کونه مالکاً  ومثل هذه الملکیة لا  جعلیاً  یاً اد 

ثیة المذکورة إذا یلأن  الح ،قبل الإجازة والتقیید من المالک الحقیقيت
ن  البیع والشراء للمالک لم یکن أام الموضوع بمعنی کانت هي تم

عائي المالک الأعم من الحقیقي والاالمقصود هو کل   لأن  المالک  ؛يد 
المالک وکذا لخصوص المالک  يل  کللا یجیز المعاملة  الحقیقي

عائالا وکذلک  ،فیلزم الخلف ،بل المقصود هو المالک الحقیقي ،يد 
والمشتري  بائعبأن یکون هو ال ،ء الموضوعالکلام إذا کانت الحیثیة جز

ه المالک عائففي الملکیة الا ،بقید أن  قیة لا معنی لد  الإجازة من  تعل 
  .بها المالک الحقیقي

قق أن  حقیقة البیع : قد حق  وثالثاً  المبادلة بین المعنونین دون  تحق 
( أي أن  ةئیاإنشلو کانت حقیقة  &العنوانین )نعم یصح کلام الشیخ

قبادلة مالم ة بین زید وعمرو وما لهما ولا دخل لعنوان المالک فیها، تحق 
قحقیقة البیع هي فبما أن   رتباط بین شخص المالکین العلقة والا تحق 

نطباق علی ومملوکیهما دون العنوان المالکي والمملوکي القابل للا
لأن   ؛يواب کافیاً للتفص  جک و المملوکین لا یکون الجمیع الملا  

ا أن یمل  الغاص فعلی الأول یکون  ،ک للمالکک لنفسه أو یمل  ب إم 
عائمصداقاً للمالک الا وعلی الثاني یکون مصداقاً للمالک الحقیقي  ،يد 

ه بإنشائه أوج کت) دوالمفروض أن    تمل 
أ
ولی والمالک لنفسي( الصورة الأ

ما أجاز الملکیة للمالک الحقیقي  شيءفیصیر المجاز غیر من ،بإجازته إن 
  .شکالفیعود الإ ،غیر مجاز شيءنوالم
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قفیما أفاده ال شکالقنا ظهر الإوبما حق   حیث یری:  1&النائیني محق 
والمشتري إضافة ملکیة لما بیده والبیع هو التبدیل بین  بائعإن  لکل من ال

( بائعطرفي الإضافة )یضاف الثوب إلی المشتري والدراهم إلی ال
ما یقع والإضافة  بین طرفیها وهما المالان، فالإضافة محفوظة والتبدیل إن 

عائ :وثالثة ،اعتقادیة :خریوأأ  ،واقعیة :تارة منهما بالتبادل  ففي کل   ،یةاد 
مضاء الشارع للواقعیة وعدم إصدق عنوان البیع ویبین طرفي الإضافة 

البیع،  لأن  الإمضاء وعدمه خارجان عن حقیقة ؛مضائه لغیرها لا أثر لهإ
 ،کان أو مشتریاً  بائعاً  ،ق علی المعاملة الفضوليفعنوان البیع یصد

قوی وإذا لحقته الإجازة من المالک  ،الإضافة به المبادلة بین طرفي تحق 
 .ب الأثر علیهاإلیه ویترت   سندت المعاملةأالحقیقي 

فإن کان المالک  ،فیه: إن  الإضافة غیر خارجة عن واقعها شکالوالإ
الملکیة الحقیقیة وطرف الملکیة الأصلي یجیز المبادلة بین طرف 

عائالا للفضولي ولا ینتقل  یة کان المال المنتقل إلی الفضولي ملکاً د 
وإن کان یجیز خصوص ما صدر عن  ،إلی المالک الأصلي شيء

عائالمالک الا  شيءفلا یصل إلی المالک الأصلي  ،ي وهو الفضوليد 
 .وهذا غیر مقصود له

قولل   &الخوئي محق 
أ
وحاصله: إن  الغاصب حیثما  لصوکلام في الأ

کت» :البیع بقوله شيءین جاعلًا بذلک نفسه « الثوب بهذه الدراهم تمل 
ا  ،للإضافة الملکیة طرفاً  ه یحصل له دلالتان: المطابقیة والالتزامیة، أم  فإن 
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أ
تضمن تملیکه لنفسه وفي نفس الوقت بالدلالة الالتزامیة تفهي  ،ولیالأ

ضلک مالک التدل  علی دخول العوض في م قوإجازة المالک  معو   تتعل 
قکون الإجازة متف ،بالدلالة الالتزامیة دون المطابقیة  ئشة بالمنتعل 

  .شکالالمقصود ویندفع الإ
 
أ
 لازماً  : إن  الدلالة الالتزامیة تعد  ستاذوأورد علیه تلمیذه شیخنا الأ

بقیة وفي المقام یکون مقتضی الدلالة المطا ،عن المطابقیة غیر منفک  
کون تف ،ومقتضی الدلالة الالتزامیة ملکیة المالک ملکیة الغاصب

قالنتیجة   ف یعقل تلازمهما بعد التنافيیین فکتاد  ضین متتلدلا تحق 
والانفکاک والتقابل بین الدلالتین باللازم والملزوم، هذا مضافاً إلی أن  

لمالک ب علی إجازته الملکیة لالمجیز حینما یجیز العقد یجب أن یترت  
ک المالک بالمدلول الالتزامي )ملکیة تمل   الواقعي والمفروض أن  

ة علی ملکیة المالک الواقعي( مضاد مع دلالة المدلول المطابقي الدال  
  .یعود شکالالغاصب، فالإ

قوفي المقام بیانات عن ال قالعراقي وال محق  صفهاني تحل  الأ محق 
حقیقتها  ن  أالبیع و في حقیقةها راجعة إلی نفي دخل الملکیة المشکلة کل  

  .اد العلقة البدلیة بین الثمن والمثمن من خلال الإنشاءإیج
وقد مر  أن  البدلیة لا یمکن إنشائها إلا  من خلال القصد ولا یمکن 

فإن کانت البدلیة  ،ل حصول البدلیة إلا  بعد معرفة المبدل منهعق  ت
وإن کانت  ،ملکالمجعولة الإضافة الملکیة یکون المجعول في ال

  .وهکذا کون في الحق  تالإضافة الحقیقیة فهي 
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لأن   ؛لا مجال لحل  هذه المشکلة بحسب القواعد :فعلی الجملة
 الغاصب یقصد من جهة ذات البیع ونفسه أي ساسها راجع إلی أن  أ

خری ین ویقصد من جهة أأ تضافتین شخصیإن بی اد العلقةإیجو البدلیة
ینافیه، فالقاعدة  ثم قصد ما کون قد قصد شیئاً فی ،کون الإضافة لنفسه

 هذا. ه،صحیحتالبطلان وعدم إمکان  يقتضت
 شکالالإ بعد ما أفاده في رد   ذکر ما أفاده کاشف الغطاء &ثم  إن  الشیخ

)علی العاقد الفضولي الذي اشتری بمال الغیر لنفسه: من حیث جعل 
بقوله:  1ي شرحه علی القواعدأو عدواناً...( ف نفسه مالکاً للثمن اعتقاداً 

احتمل رجوعه إلی هبة  ،ولو أجازه المالک علی نحو ما قصده الغاصب
ا مع ق ياشتر بمال :کقوله ،وبیع معاً  د الغاصب صلنفسک کذا، وأم 

ولو باع المالک  ،البیع فلا بحث في رجوعه إلی ذلک تملیک نفسه ثم  
 .البیع عن المجیز صح   ،عن غیره فأجاز
  :بوجهین &مه الشیخوأوضح کلا

ل: إن  قضیة بیع مال الغیر عن نفسه أو الشراء بمال الغیر لنفسه » الأو 
ه علی فرض أحتی  جعل ذلک المال له ضمناً  ة ن  ذلک البیع أو صح 

ر ینظ ،إلیه عن ملکهانتقاله ن انتقاله إلی غیره لیکون آقبل  هکمل  تالشراء 
 يأو اشتر لک بمال ،عنک يمال بع :أو قال ،ي عتق عبدک عن  أما إذا قال: 

: ونقول في المقام أیضاً  ،فهو تملیک ضمني حاصل ببیعه أو الشراء ،کذا
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ن انتقاله إلیه حین تضم  تته وصح   ،البیع أو الشراء إذا أجاز المالک صح  
 ،ح البیع أو الشراءالإجازة المذکورة تصح   البیع أو الشراء، فکما أن  

فتلک الصحیح، نه البیع ي یتضم  نتقال الذکذلک تقضي بحصول الا
بیع لیقع البیع مکه القائمة مقام الإذن السابق قاضیة بتمل   الإجازة الاحقة

 .«ملکه ولا مانع منه في
 :لئوحاصل هذا الوجه: قیاس المقام بما یقال في تصحیح قول القا

ه یدل علی إذن المالک للمعتق بالتملیک أو  « يعتق عبدک عن  أ»  ثم   لاً وإن 
قدم أکه أي المغصوب ثم علی تمل  ی فهو بن ،الغاصب فکذلک في ،هعتق

 ک ثم  التمل   :ن الغاصب قد أقدم علی أمرینأوفي الحقیقة  .علی البیع
قتفالإجازة اللاحقة  ،تبدیل ما یملکه بالعوض وحینئذٍ یکون  ،بهما تعل 

  .هفي محل   اً من أهله وواقع اً البیع الواقع صادر
ا الوجه  ه لا دلیل علی اشتراط کون أحد العوضین ملکاً أالثاني: »أم   ن 

في بیعه لنفسه أو  بل یکفي أن یکون مأذوناً  ،للعاقد في انتقال بدله إلیه
ملک الثمن في  ،أو اشتر لک بهذا ،فلو قال: بع هذا لنفسک ،الشراء به

 
أ
وکذا ملک  ،ولی بانتقال المبیع عن مالکه إلی المشتريالصورة الأ

ه لو اتفق بعد ذلک فسخ أ :ع علیهویتفر   ،الثانیة المثمن في الصورة ن 
  .1«المعاوضة رجع الملک إلی مالکه دون العاقد
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ا اشتراط دخول العوض في  إن   صه:وملخ   البیع مبادلة مال بمال وأم 
ضالمکان الذي خرج عنه ال  صح المعاملةتف ،فلا دلیل علیه ،معو 

 .ي ملکهالفضولي بإجازة المالک الأصلي ویدخل العوض ف
ه لو اتفق الفسخ )المعاوضة( فعلی الأو  بیوالفرق  ل ن الوجهین: إن 

ا، وعلی الثاني  ؛یرجع الملک إلی الفضولي ه قد ملک المال آناً م  لأن 
 .یرجع إلی مالکه الأصلي دون الفضولي

ل: »&ثم قال الشیخ ا الأو  ة فلأن   :وفي کلا الوجهین نظر، أم  الإذن صح 
م  کما ،أو الشراء لنفسه ممنوعة ،في بیع المال لنفسه في بعض فروع تقد 

لأن  الإذن  ؛مع الفارققیاس قیاس الإجازة علی الإذن  مع أن   ،المعاطاة
ا في البیع  یحتمل فیه أن یوجب ـ من باب الاقتضاء ـ تقدیر الملک آناً م 

ها لا  ،بخلاف الإجازةقبل البیع  قتفإن  والمفروض  ،إلا  بما وقع سابقاً  تعل 
ه لم یقع إلا  مبادلة مال الغیر بمال آخر...أ  .1«ن 

ة وحاصل کلامه: عدم  لأن   ؛إذن المالک لغیره أن یبیع مالهصح 
ة ال إلی وجریانها مضافاً  نةموقوفة علی القول بعموم قاعدة السلطصح 

مع  ،ک علی أموالهم سلطنتهم علی الأحکام الجاریة فیهاالملا   سلطنة
ها أثبات السلطنة في الموارد المشروعة وإفیدها أن  القاعدة غایة ما ت ن 

فلذلک لا مجال للمالک أن یأذن لغیره بأن  ،نةعة ولا مقن  لیست بمشر  
لأن  الإذن المذکور لا یعد  من مصادیق  ؛یبیع ما لا یملکه عن نفسه
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تعجز عن  والقاعدة ،بل یعد  ویحسب تشریعاً  ،السلطنة لمالک المال
 .إفادتها هذا
ه قد  &إلیه الشیخ وما أشار ذکره في بعض فروع المعاطاة: هو أن 

 ی لتصحیح المعاطاة بوجوه أربعة:تصد  
 همنهما تملیک ماله بمال آخر... فلا یکون في دفع . أن یقصد کل  1»

 .إنشاء تملیک عوضال
 ... .اهمنهما تملیک الآخر ماله بإزاء تملیک ماله إی   . أن یقصد کل  2

 ن لا الملکین. فالمقابلة بین التملیکی
ل إباحة ماله بعوض3 فیکون  ،اهفیقبل الآخر بأخذه إی   ،. أن یقصد الأو 

ل الإباحة بالعوض ومن الثاني بقبوله لها )أي الإباحة( الصادر من الأو  
 التملیک. 

 .1«منهما الإباحة بإزاء إباحة . أن یقصد کل  4
لاً  ة في  :ثم  أشکل في الوجهین الأخیرین أو  یع جم إباحةصح 

  .ففة علی ملکیة المتصر  توق  فات حتی المالتصر  
ة في  شکالالإ وثانیاً: ب من الإباحة بالعوض الراجعة إلی عقد مرک  صح 

  .إباحة وتملیک
طته بعموم مثل الناس ثبات صح  إو»ثم  قال:   «ون علی أموالهممسل 

ف انتقال الثمن مثل توق   ،خرأأ  دلقواع ااهد  ؤف علی عدم مخالفة میتوق  
ة ف وتوق   ،له لی الشخص علی کون المثمن مالاً إ العتق علی صح 
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ة الملک و لا بمجرد الإذن في  ،ةعلی التحلیل بصیغة خاص   ءالوطصح 
  «.التصرف...مطلق 

طالناس »إن  عموم »ثم  قال:  ما یدل  « علی أموالهم ونمسل  علی  إن 
ع إمضاء الشار هفمقتضا ،ط الناس علی أموالهم لا علی أحکامهمتسل  

إلا   ،فالإباحة وإن کانت مطلقة ،تصرف جائز شرعاً  لإباحة المالک کل  
ه لا یباح بتلک الإباحة المطلقة إلا  ما هو جائز بذاته في الشریعة، ومن  أن 

ن  بیع الإنسان مال غیره لنفسه غیر جائز بمقتضی العقل والنقل أالمعلوم 
ض،علی لزوم دخول العوض في ملک مالک ال الدال   لا یشمله ف معو 

طالناس »العموم في  حتی یثبت التنافي بینه وبین « علی أموالهم ونمسل 
لتزام الملک افیجمع بینهما ب .ف البیع علی الملکة علی توق  الأدل  

ا، وبالجملة دلیل عدم جواز بیع ملک الغیر أو عتقه لنفسه  :التقدیري آناً م 
طون علی أموالهم »حاکم علی عموم  علی إمضاء  الدال  « الناس مسل 

 .1«هاإطلاقمن المالک علی  ةالإباحة المطلق
« بع هذا لنفسک» :لملکه راً یإن  قوله مش :&وحاصل ما أفاده الشیخ

ه ترخیص في البیع لیس من الممل   لأن  قاعدة  ؛کات الشرعیةمع أن 
علی الملکیة « بع هذا لنفسک» :ودلالة قوله ،عةالسلطنة لیست بمشر  

ا لا دلیل علیه  .آناً م 
ما هي في إلی أن  دلالة الترخیص بقاعدة السلطنة أو غیرها فإن   مضافاً 

وتأثیر « بیع الغاصب لنفسه»مع أن  ما نحن فیه  ،الترخیص السابق
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عما وقع  شيءولا یعقل انقلاب ال ،الإجازة اللاحقة من المالک الأصلي
  .علیه

ا الوجه الثاني )في ه مناف :کلام کاشف الغطاء( ففیه وأم  لحقیقة  أن 
مةولذا صر   ،هي المبادلةالبیع التي ه لا یتصو   :ح العلا  ر )أي شراء بأن 

ه لا یعقل أن یشترالفضولي لنفسه بمال الغیر( وأأ  الإنسان  يخری بأن 
المال له  ةمع قصد الفضولي وبنائه علی ملکی ،لنفسه بمال غیره نعم

جازة من المالک ( فالإأو عدواناً  بالمعاوضة ورجوع البدل إلیه )اعتقاداً 
ا  کون النتیجة دخول فت ،قول برجوعها إلی أصل المبادلةنالأصلي إم 

ا دخوله في ملک الفضوليإو ،البدل في ملک المجیز وإفادتها ذلک  ،م 
 .والمبادلة ةفهو مخالف لحقیقة المعاوض

فهي  ،ک البدلوإن قلنا برجوعها إلی مبادلة الفضولي وبنائه علی تمل  
إلا  أن  الکلام في تأثیر الإجازة بالنسبة  ،لبدل في ملکهوإن أفادت دخول ا

 .الملکیة علی أثر الإجازة اللاحقة یةإلی البناء المذکور وموجب
قهذا وعن ال ن تصحیح کلام کاشف الغطاء اإمک 1&الأصفهاني محق 

الإجازة یکون  بأن  في :مع بیان الفرق في الإذن والإجازة ،بقسمیه
« بعت»فیکون صیغة  ،عن قبول التملیک راً الإیجاب والتملیک متأخ  

 .للهبة اً رمتأخ   اً والإجازة اللاحقة إیجاب ،وإیجاباً للبیع ماً قبولًا مقد  
علی ما یستفاد من کلام شیخنا ـ فیما أفاده  شکالالإ ولکن  

 
أ
ر ر والثابت من لزوم تأخ  ما هو المقر  ل: مخالفة هذا البیان ـ  ستاذالأ
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وعلی هذا  ،المال قبل زمان البیع ةلزوم ملکی :یبمعن ،البیع عن الملکیة
ا قفما أفاد من إمکان  ،قالوا بالملکیة آناً م  الملکیة والبیع من  تحق 

قلاستلزامه  :ممنوع« بعت»الغاصب بنفس الإیجاب المبرز بصیغة   تحق 
 .المالکیة والبیع في زمان واحد

غة علی الدلالة شتمال الصیاما أفید یستلزم القول ب إلی أن   هذا مضافاً 
قبول التملیک  المطابقیة وهي إیجاب البیع، والدلالة الالتزامیة وهي

 ثبوتاً  ةرة عن المطابقیه بما أن  الدلالة الالتزامیة متأخ  ولکن   ،والاتهاب
ن  النسبة بینهما نسبة الأصل إلی الفرع والعلة والمعلول یشکل أو ثباتاً إو

والملکیة  ،مةقد  تون في الرتبة المإیجاب البیع یک لأن   ؛تصحیح ما ادعاه
فحینئذٍ کیف یمکن معقولیة قیام الغاصب ببیع المال  ،رةفي الرتبة المتأخ  
 .المال لغیره في حال بیعه عن نفسه مع أن  

قوبما ذکر في الإیراد علی ما أفاده ال  شکالضح الإیت   يالأصفهان محق 
هما زاربإملکیة ومن کفایة قصد الغاصب وبنائه علی ال»فیما عن البعض 

أي إنشاء  ،کون ملکیة ناشئة بالسببتالملکیة الحاصلة  ن  أو ،بالإنشاء
فیندفع ما  ،بدلالته الالتزامیة کاً الغاصب )إیجاب البیع( یعد  سبباً ممل  

علی وقوع  لأن  الإیجاب لفظ یدل   ؛أفاده الشیخ في بطلان بیع الغاصب
 .«وعلی التملیک بالالتزام ،البیع بالمطابقة

 .ر الدلالة الالتزامیة عن المطابقیةما ذکرناه من تأخ   :شکالووجه الإ
عن  بائععدم تمامیة القول بتصحیح عقد الغاصب ال :لفالمتحص  

بذلک أو  نفسه، فلا فرق في ذلک بین أن یکون المشتري الأصیل عالماً 
م  کماـ والوجه  ،جاهلاً  ا  .ک الثمنعدم اجتماع قصده مع تمل  ـ تقد  وأم 
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کد شکالا کان المشتري الأصیل عالماً فالإإذ عن  &کما نقله الشیخ ،آ

ة في  شکالبعد الإ ـ : حیث قال&العلامة البیع الفضولي مع جهل صح 
 .1الحکم في الغاصب مع علم المشتري أشکل : إن  ـ  المشتري

بناءً علی تسلیم ما نقل عن  شکالأقول: هذا الإ »: &ثم بعد ذلک قال
المالک وبقائه  یس للمشتري استرداد الثمن مع رد  الأصحاب من أن ه ل

 وبعد تسلیم أن  الوجه في حکمهم هو مطلق التسلیط علی تقدیري الرد  
 [1. ]2«والإجازة...

ه لا یحق  [ 1] للمشتري  توضیح ما أفاده: إن  الأصحاب فقد التزموا بأن 
ني والوجه مب ،العالم بعد تسلیطه الغاصب علی الثمن أن یطالبه بالثمن

علی أن  تسلیطه الغاصب بعد علمه بالغصب یعد  رفع الید عن الثمن 
 ؛المالک لیس للأصیل مطالبة الثمن فإذا رد   ،وصیرورة الغاصب مالکاً 

ه سل   ه لو أجازه المالک کان بیعاً  ،طه علیهلأن  فیکون  ،بلا ثمن کما أن 
کد أشد   شکالالإ  .وآ

لا یکون قبول  لغصبوبعبارة واضحة : إن  في فرض علم المشتري با
بل  ،المشتري للبیع عن قصد حقیقي ولا یدفع الثمن بعنوان المعاوضة

للفضولي بتملیک  فإذا کان الثمن ملکاً  ،له یدفعه للغاصب لیکون ملکاً 
بین لوقع المعاوضة والمبادلة  ،من المشتري الأصیل من دون قصد
قتحویکشف عن عدم ، المالین کان بیع الفضولي لنفسه باطلاً  حقیقة  ق 
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ه لو رد   المالک الحقیقي البیع لم یکن للمشتري  البیع حکم الفقهاء بأن 
ولو  ،ع الغاصب بالثمن ولا موضوع لإجازة المالکئالرجوع إلی البا

 ،لبیع بلا ثمنل اً نفاذإفرض صدور الإجازة لذلک لاحقاً کانت إجازته 
 .وهذا لیس بعقد

قفي هذا الصورة عدم  :لفالمتحص    .اوضة الحقیقیةالمع تحق 
لاً  &ی الشیخوقد تصد   ه لم یکن  بأن   :للجواب عن ذلک أو  الحکم بأن 

لأن  الأصیل )أي المشتري( حینما  ؛للمشتري استرداد الثمن فممنوع
ما یسل  یسل   طه علیه باعتبار کون الثمن في مقابل ط الغاصب علی الثمن إن 

قفلا ی ،طه الغاصب علیهالبیع الذي یسل   تسلیط الملکیة بهذا ال تحق 
 .المطلقة للغاصب

طه علی الثمن فیما لو سل   منع الاسترداد یتم   لنا فإن  منا وتنز  : لو سل  وثانیاً 
ا إذا کان التسلیط مراعی بإجازة مطلقاً  علی نحو توجب ملکیته للثمن، أم 

 .المالک المطالبة مع رد   وله حق   ،فلا ملکیة مطلقة له ،المالک
التملیک )تملیک الثمن( بناء علی النقل  يقتض: إن  التسلیط یوثالثاً 

قتضي النقل والانتقال تي هلأن  الإجازة إذا کانت ناقلة ف ،دون الکشف
ا قبلها فالثمن ملک للأصیل ،من حین الصدور م بتسلیط افإذا ق ،وأم 

کون توهو یستلزم أن  ،ذلک تملیکه الثمن اقتضیالغاصب علیه 
ا إذا قلنا ،المعاملة بلا ثمن ه یتم انتقال العوضین  وأم  بکاشفیة الإجازة فإن 

قکون الإجازة کاشفة عن تمن حین وقوع العقد ف  ،الملکیة السابقة تحق 
للثمن لیکون دفعه الثمن للغاصب  فلم یکن الأصیل )المشتري( مالکاً 

  .له وتسلیطه علیه تملیکاً 
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التملیک  يمن أن  التسلیط یقتض» فیما أفاده أخیراً  شکالولکن الإ
تام بناء علی القول « تملیک الثمن( بناء علی النقل دون الکشف)

حیث إن  ؛ علی الملکیة من حین وقوع العقد بالکشف الحقیقي الدال  
قمعنی الکشف )الحقیقي( هو  الملکیة من حین إنشاء العقد  تحق 

لإجازة دخیلة في الکشف عن اوالإجازة اللاحقة وزانها الکاشفیة عنها، ف
الواقع، ولکن لو قلنا بأن  الکشف وولا دخل لها في الثبوت  ثباتاً إالملکیة 

رة في النقل والانتقال من کون الإجازة مؤث  تف ،حکمي ولیس بحقیقي
قبل  الأصیل کان مالکاً  یعود من جهة أن   شکالفالإ ،حین صدورها

ط الغاصب علی الثمن حین کونه في ملکه بخلاف وهو قد سل   ،الإجازة
للثمن حین  الأصیل لا یکون مالکاً  فإن   ،کاشفةما لو کانت الإجازة 

  .التسلیط
ن  الکشف الحکمي أ: ـ  وسیأتي الکلام عنهـ ق في محله وقد حق  

المالک في الفترة بین إنشاء العقد  ةمقتضاه بقاء المال علی ملکی
قتوالملکیة  ،وصدور الإجازة المعتبر  من حین صدور الإجازة ولکن   تحق 
ها شاملة إلا  أن   ،رةجازة وإن کانت صادرة متأخ  فإن  الإ ،من زمان العقد

 ؛للفترة السابقة علی صدورها إلی حال إنشاء العقد ولا مانع من ذلک
اعتبار  فإن   ،کما في الوصیة ،ر المعتبرلإمکان فعلیة الاعتبار وتأخ  

یکون المعتبر  يموصالشخص بعد موت لالمال  ةالموصي ملکی
 هذا. ،استقبالیاً 


